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عدالة توزيع الدخل والإنفاق بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة:
دراسة ميدانية للمناطق النائية من إقليم جنوب الأردن

دوخي عبدالرحيم الحنيطي
كلية الزراعة ، جامعة مؤتة ، الأردن
 (قدم للنشر في 19/12/1424هـ؛ وقبل للنشر في 3/9/1425هـ)

ملخص البحث.  هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط الدخل والإنفاق الاستهلاكي السائدة في المجتمع النائي من إقليم الجنوب في الأردن، وقياس مستوى الرفاهية من خلال قياس عدالة توزيع الدخل وفجوة الفقر بين فئات المجتمع. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء الدراسة على عينة قوامها  203  أسرة من بين  660  أسرة تم اختيارها بطريقة عشوائية في (11) قرية تابعة لإقليم الجنوب. وتم جمع البيانات بطريقة المقابلة الشخصية باستخدام استمارتين أعدتا لهذا الغرض. واستخدم أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي، وتحليل منحنى (لورنز)، وتحليل (كوزنت وبيجو) لتحقيق الهدف. وتوصلت الدراسة إلى أن الفارق بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في الدخل قد يكون مرده جزئياً إلى الفارق بينها في نوع العمل وليس في معدل العمل (التشغيل) أولاً، وفي حيازة الممتلكات ثانياً، وفي الرواتب التقاعدية ثالثاً. وتبين أن متوسط الإنفاق الأسري الشهري في منطقة الدراسة متوسط حجم 8.19 أفراد حوالى 233.7 ديناراً، وأن متوسط الإنفاق الأسري الذي يعتبر عند بعض علماء الاجتماع حد الفقر في المنطقة 209.2 دنانير، بينما بلغ معامل (جيني) للإنفاق 0.29، وبلغت قيمة معامل (كوزنتز) 0.25، وعليه فقد بلغ مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المنطقة بواسطة مقياس( بيجو) (166 ْ) أي مستوى دون المتوسط، بينما بلغت فجوة الفقر المطلق  2748 ديناراً شهرياً لجميع الأسر، و شدة الفقر 0.02%.
ووضعت الدراسة استراتيجية لتصور الحد من الفقر وتقليل التفاوت في الدخول من خلال توليد الدخل عن طريق العمل.

المقدمـــة
كان المجتمع الأردني قبل بداية خطة التنمية الأولى الثلاثية (1973-1975م) مجتمعاً مستقراً عند مستوى توازني منخفض  Low level of equilibrium  يسوده قلة الفوارق الاجتماعية، ومحدودية المتطلبات المعيشية، وانخفاض تكاليف المعيشة، وقوة التكافل والترابط الاجتماعي الأسري والعشائري [1]  وبعد حدوث القفزة الكبيرة في أسعار النفط وعائداته في أوائل السبعينات وتحويل جزء كبير منه إلى مشاريع إنمائية في دول الخليج سادت عقلية الآفاق الجديدة New frontiers   في الإسراع في التعليم والاستيراد من كل الجهات وخاصة الدول العربية. ونتيجة لوجود نقص في القوة العاملة في دول الخليج، وهجرة العديد من الأيدي العاملة الأردنية إليها وخاصة إلى السعودية أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في متوسط دخل الفرد الأردني وتقدماً ملموساً في مستويات المعيشة، وبجانب تحويلات العاملين والمهاجرين استفاد الأردن أيضاً من المساعدات العربية الخليجية، مما أدى ذلك بدوره إلى تحسين مؤشرات الرفاه الاجتماعي ومستوى المعيشة، ووجود توازن اقتصادي اجتماعي موجب في الأردن تمثل في وجود فائض في عرض النقد والطلب على البضائع والخدمات بالرغم من حرية الاستيراد مما أدى إلى حدوث زيادة في المستوى العام للأسعار خاصة في أسعار الأراضي والعقارات وارتفاع كلفتها على المشروعات الصناعية والتجارية [2]، وخلال هذه المرحلة حقق الأردن معدل نمو مرتفع في الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد، وارتفعت أرصدته من العملات الأجنبية، واكتملت معظم مشاريع البنية التحتية فيه، وشهد ازدهاراً اقتصادياً واستقراراً اجتماعياً لم يحدث له مثيل حتى أنه قيل أن الأردن لا يوجد فيه فقر بالنسبة لأهميته بين القضايا العامة الأخرى في الأردن نتيجة إلى تحسين ظروف أكثر قطاعات السكان فقراً عن طريق الطلب المتضخم على العمالة من القطاع العام والخدمات العامة والمتوسطة، والأجور القابلة للتقويم في حدها الأدنى، والتدخلات الكثيرة من قبل الحكومة في سوق العمل وبصفة خاصة الأجور وتوزيع واستخدام الدعم الحكومي كوسيلة لإعادة توزيع الدخول ومحاربة الفقر. وساعد في أن يكون هذا التقدم مجدياً سياسياً أنه قد تحقق بدون تغييرات جذرية في توزيع الدخول وإنما نتج فقط عن رفع مستويات المعيشة للجميع، ولم يكن هنالك ضحايا وإنما مستفيدون فقط، وعليه فإن قضية الفقر لم تكن من القضايا الملحة أو الملفتة للنظر آن ذاك، بل أن قوى السوق في ظل التنمية الاقتصادية السريعة قد كفلت معالجة قضية الفقر المطلق، ومع ذلك فإن الفوائد كانت ملموسة أكثر في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية، حيث تم إهمال الإنتاج الزراعي بصورة ما، علاوة على ذلك فإن الحصول على الفوائد كان أسهل على أولئك الذين يعيشون في بيئة حضرية من المجموعات الأفقر التي تتمتع بميزات أقل. ومع حلول الثمانينات (1980-1982م) برز انعدام التوازن والاختلالات الاقتصادية الكلية فتراجع الاقتصاد العالمي وانخفضت معدلات النمو في الدخل القومي حتى أصبحت سالبة في العديد من الدول الصناعية والنامية، مما أدى ذلك إلى تراجع في الطلب العالمي على السلع والخدمات التي خفضت أسعارها وقيمة تجارتها الدولية، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة العالمية وأرقامها المطلقة، وانعكاس هذه الأوضاع على أسعار النفط وحصة النفط في السوق العالمي بعد عام 1982م  وخاصة على حصة إنتاج الدول البترولية الجديدة (بريطانيا، المكسيك، والنرويج)، وانخفض الإنتاج العربي من 21.1 مليون برميل في اليوم عام 1979 إلى 11.6مليون برميل في اليوم عام 1982م ثم إلى 8.2 مليون برميل في اليوم عام 1985م، أي أقل من 40% من إنتاج 1979م.  هذا بجانب تدهور أسعار النفط العالمية. ونتيجة للركود الاقتصادي وظروف عدم الاستقرار في المنطقة بسبب الحروب في الخليج وتوجيه معظم الموارد لتمويل هذه الحروب، كل هذا أثر بالسالب على الاقتصاد الأردني. ولكن بعد مرور فترة زمنية Time lag))؛ نتيجة لارتباط الاقتصاد الأردني باقتصاديات الدول العربية الخليجية، فقد تأثر الاقتصاد الأردني بالركود الشديد في جميع جوانبه، وانخفضت معدلات نمو الدخل القومي حتى قصرت في بعض السنوات عن معدل زيادة السكان، وانخفض حجم التجارة الخارجية بصورة مطلقة وتباطأ نمو عرض النقد، وتراجعت أرصدة المملكة من العملات الأجنبية، وتعددت الإفلاسات والشركات الخاسرة، وهبطت أسعار الأراضي والعقارات وإيجاراتها بنسبة 25% على الأقل، وظهرت مشكلة البطالة التي تقدر بنسبة 14% من العمالة الأردنية، وقلت المساعدات المالية الخارجية، فزاد العجز في الموازنة العامة، وأصبح الفقر قضية واضحة المعالم، فشهد الأردن عدم استقرار في الاقتصاد الكلي؛ بسبب نمو خدمات الإقراض، والانخفاض في أسعار المواد الأولية، وزيادة عدم التوازن المالي. ونتيجة لهذه الأزمة المالية، تم تبني برنامج الإصلاحات الهيكلية في منتصف الثمانينات بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث بينت الدراسات أن لها آثارها السلبية على الفقر وتوزيع الدخل في الأردن [3]. 
حظيت دراسات الفقر وتوزيعه وبرامج ومجهودات محاربته بأهمية كبيرة نسبياً على المستوى المحلي والدولي في الأردن، وتم اعتماد معظم مؤشرات الفقر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لوضع بعض السياسات المتعلقة بدعم الأسعار وتقديم الإعانات للأسر الفقيرة والجمعيات الخيرية والاجتماعية، وطلب المعونة الخارجية، ومعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية. فمن المقالات المنشورة حول توزيع الدخول في الأردن، مقالة الدجاني عام 1982م [4]، ومقالة الطراونة عام 1983م [5]  ، ومقالة أبو شيخه عام  1986م [6] ، ومقالة حداد لعام 1988م  [7]. أما بالنسبة للدراسات التي تناولت توزيع الدخول وعدالتها فهي كثيرة نذكر منها دراسة البنك الدولي لعام 1979م  [8]، ودراسة شعبان في عام 1987م [9] ، الذي بين أن معامل جيني لعدالة توزيع الدخول في الأردن يبلغ 0.4663، ثم دراسة البنك الدولي لعام 1987م [10]، ودراسة الصقور وآخرون 1989م [11] حول جيوب الفقر في الأردن، والتي تعتبر من أهم دراسات الفقر في الأردن وربما أول من أهتم بدراسة الفقر وتوزيع الدخل في الأردن، الجمعية العلمية الملكية الأردنية التي نفذت خلال عام (1974-1975م) مسحاً شمل 15201 أسرة توزعت بين 3278 أسرة في الريف، و11923 أسرة في الحضر، إلا أن تلك الجهات لم تعمل على تقدير مؤشرات الفقر مباشرة [12، ص42]. وخلال الفترة (1980-1990م) أجرى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دراسة قدر فيها نسبة السكان الفقراء في الأردن 14%، 17%، 16%، في الحضر والريف ومجمل المملكة على الترتيب [13]، علماً بأن النسبة قد وصلت إلى 18.7% في عام 1987م [14، ص3].  وفي عام 1992م أعدت وزارة التنمية الاجتماعية من قبل الصقور وآخرون تقريراً حول دراسة الفقر الواقع والخصائص بالاعتماد على: دراسة جيوب الفقر التي أجرتها الوزارة عام 1989م، وعلى بيانات مسح العمالة والبطالة والعائدين لعام 1991م، وبيانات دخل ونفقات الأسرة لعام 1992م. ولقد بينت أن نسبة الأسر تحت خط الفقر المدقع بلغت 5.3% و 8.2% للأردن ومحافظة الكرك على التوالي، مقابل 18.3% و 21.3% من الأسر دون خط الفقر المطلق للأردن والكرك على التوالي [15].

 وفي عام 1992م أجرى باقر [16، ص50] دراسة حول الفقر في منطقة الاسكوا تضمنت الأردن. وفي عام 1996م نفذت مديرية التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط الأردنية، دراسة حول وضع برنامج لتنمية وتطوير البادية الجنوبية في الأردن من خلال التعرف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي القائم، مستعينة بالبيانات الأولية التي تم جمعها بواسطة المسح الميداني للمنطقة لعينة بلغت 743 أسرة  [17]. 

وفي عام 1993م أجرى البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية [18]، دراسة أستنتج فيها أن نسبة الأسر الفقيرة ارتفعت إلى 19.8%. وفي دراسة للجمعية العلمية الملكية الأردنية لنفس العام، اعتمدت في تقدير خط الفقر المدقع على تقدير القيمة النقدية للسلة الغذائية المقترحة لاحتياجات الفرد الأساسية، وبعد خصم الدعم النقدي للخبز- تم تقدير نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر المدقع بنحو 4.5% والتي تقع تحت خط الفقر المطلق بنحو 26% من مجموع أسر المملكة- كما قدرت فجوة الفقر بنحو 104.4 مليون دينار سنوياً  [19، ص67]. وفي دراسة الفقر والبطالة عام 1998م قدرت نسبة الأسر الواقعة تحت خط الفقر المدقع بحوالي 4.5% وتحت خط الفقر المطلق بنحو 26% من مجمل أسر الأردن [20].

وفي دراسة للحنيطي، والرفاعي [21]  عام 2001م كان الهدف هو: تحديد نسبة الفقراء في البادية الأردنية، مستخدمة أسلوب خط الفقر المدقع، وخط الفقر المطلق، بالاعتماد على عينة قوامها 366 أسرة بدوية من نتائج دراسة نفقات ودخل الأسرة 1997م. لقد توصلت إلى: أن نسبة الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً بلغت 3.8% والفقراء فقراً مطلقاً بلغت 28%، 15% من الأسر التي تدفع إيجاراً لمسكنها والأسر التي لا تدفع إيجاراً لمسكنها. وفي دراسة قياس الفقر وتوزيع الدخل عام 2001م، اعتمد يحيى وآخرون على بيانات دراسة نفقات ودخل الأسرة لعام 1997م الذي شمل 6000 اسرة أردنية موزعة على كافة المحافظات في المملكة، ظهر أن نسبة الأسر الفقيرة في ازدياد، حيث بلغت نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقر المدقع والمطلق 11% و20% على التوالي [22]. 

وفي دراسة الطيب 2002 م حول توزيع الدخل والفقر في محافظة الكرك تبين أن متوسط دخل الفرد في المحافظة متدن بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الأردني إذ شكل 46.8% من متوسط دخل الفرد الأردني، كما وتوصل إلى وجود فوارق واضحة بين دخول أبناء المحافظة حيث بلغ معامل جيني 0.44 أي بنسبة زيادة مقدارها 25.7% عما كان في عام 1980م [23]. وفي دراسة الحنيطي، والطيب [24]   2003م التي استهدفت تحديد نسبة الفقراء في المناطق النائية التابعة لإقليم الجنوب في الأردن، مستخدمة أسلوب خط الفقر المدقع، وخط الفقر المطلق، بالاعتماد على عينة قوامها  203  أسرة بينت أن خط الفقر المدقع بلغ  122.2  ديناراً أردنياً شهرياً للأسرة التي يبلغ متوسط حجمها  8.19  فرداً وأن خط الفقر المطلق بلغ  206.2  ديناراً، وأظهرت النتائج أن نسبة الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً بلغت  18.2%  والفقيرة فقراً مطلقاً بلغت  49.3% . 
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

1- التعرف على أنماط الدخل والإنفاق الاستهلاكي السائدة في المجتمع النائي من إقليم الجنوب في الأردن.

2- حساب متوسط إنفاق الأسرة الاستهلاكي السنوي على السلع والخدمات.
3- قياس مستوى الرفاهية ويتم ذلك من خلال قياس عدالة توزيع الدخل بين فئات المجتمع.
4- تحديد فجوة الفقر.
فرضية الدراسة


تنطلق فرضية الدراسة من واقع مؤداه أن سؤ توزيع الدخل والإنفاق وما يصاحبه
 من تفاقم معدلات الفقر مشكلة عامة في الأردن، إلا أنها أكثر تفاقماً وشدة في المناطق النائية عنها في المناطق غير النائية.

منهجية الدراسة

المجتمع الإحصائي

انطلاقاً من اهتمامات وتخصص الباحث الدقيق في التنمية الريفية تم تحديد إطار العينة بالمناطق النائية التابعة لإقليم الجنوب، وهي: تلك المناطق الواقعة جنوب العاصمة الأردنية عمان من الناحية الجغرافية، والتابعة إدارياً إلى أربعة محافظات، الكرك، الطفيلة، معان، والعقبة، والواقعة على أطراف المحافظات جغرافيا،ً والبعيدة عن مراكز المدن، والخدمات الرئيسة فيها، مثل البوادي، وبعض الأرياف [25]. أنظر الجدول رقم (1) في الملحق رقم (1).
 أسلوب جمع البيانات

لإنجاز مراحل التحليل ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم صحيفتي استمارة بغرض جمع البيانات اللازمة من الأسر المشمولة في عينة الدراسة بأسلوب المقابلة الشخصية وذلك في ضوء الأهداف المتعلقة بتقدير الإنفاق على السلع الغذائية والنفقات المتكررة الأخرى، والإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات في بعض القرى النائية من إقليم جنوب الأردن. وتم تطوير الاستمارة البحثية الأولية بالاستعانة بخبراء متخصصين، ثم بعد ذلك عرضت على عدد من المحكمين وعدلت، قبل تنفيذ المسح الرئيسي للمجتمع، حتى أخذت شكلها النهائي. كما وضع كتيب إرشادات خاص بجمع البيانات بأسلوب المقابلة الشخصية لكل استمارة، وآخر خاص بتدقيقها. وقد احتوت الاستمارة الأولى المتعلقة بالإنفاق على السلع الغذائية والتبغ والنفقات المتكررة، حيث احتوت على سبع عشرة مجموعة استهلاكية، وكل مجموعة تشمل عدداً من السلع الغذائية باستثناء المجموعة الأخيرة التي اقتصرت على بعض السلع والخدمات غير الغذائية التي خصص لها استمارة منفصلة عن استمارة المواد الغذائية، كما وتحتوي هذه الاستمارة على أجزاء خاصة بالاستهلاك الذاتي للمواد المنتجة، والهدايا العينية المهداة من وإلى الأسرة، وإنفاق الخدم المقيمين مع الأسر على أنفسهم من أجورهم الخاصة بهم. أما  الاستمارة الثانية والمتعلقة بالإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات فقد احتوت على سبع عشرة مجموعة من النفقات الاستهلاكية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النفقات غير الاستهلاكية (تحويلية) ولقد شملت كل مجموعة على عدد من السلع والخدمات. علاوة على ذلك فإن هذه الاستمارة تتضمن أجزاء خاصة بالاستهلاك الذاتي، والهدايا العينية من وإلى الأسرة، وإنفاق الخدم على أنفسهم من أجورهم الخاصة، والإنفاق على مشتريات السلع المعمرة والمستعملة. كما احتوت الاستمارة على بنود خاصة بالدخل حسب مصادره المختلفة كالدخل من الاستخدام مثل الأجور والرواتب والمزايا العينية كالغذاء والمسكن والملابس وغيرها، ثم دخول العاملين لحسابهم الخاص، ودخول الإيجار كإيجار مباني أخرى ثم دخول الملكية كإيجارات الأراضي وفوائد الودائع والسندات والقروض والهيئات وأرباح الأسهم والحصص والمشاركات بالإضافة إلى أية دخول ملكية أخرى، وتشمل أيضاً على التحويلات الجارية الأخرى كالتقاعد والضمان الاجتماعي وتعويضات التأمين والهدايا النقدية والعينية، والتحويلات من غير المقيمين والتحويلات (حكومية وغير حكومية) من المقيمين كالأسرة والمؤسسات الحكومية التي لا تهدف الربح مثل صناديق المعونة الوطنية، وأية مقبوضات تحويلية أخرى.
وجمعت هذه الاستمارات على ثلاث مراحل أيضاً، تقدر في كل مرحلة كميات وقيم السلع المستهلكة في كل شهر، وتضرب النتيجة في أربعة للحصول على تقدير الاستهلاك الأسري في أربعة شهور، ومن ثم يتم أجراء العملية نفسها في الجولة الثانية، والثالثة، وتجمع للجولات الثلاثة لتعطي تقديراً لقيمة الاستهلاك الأسري والدخل في السنة. كل ذلك كان لتفادي الوقوع بالأخطاء غير العينية في مرحلة الإعداد والتهيئة قدر الإمكان [26، ص31]. 
تحديد حجم العينة 
بالاستعانة بمسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2003م الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة، والذي يغطي عينة تضم جميع محافظات المملكة ومنها محافظات الدراسة، فقد تأرجح مقدار معامل التغيير النسبي في إقليم الجنوب (محافظات العينة) الذي يعبر عن الخطأ المعياري النسبي في قيمة متوسط دخل الأسر بين 6% و10%. وبناءً على التصور أعلاه ووفقاً للمعادلة التالية: [26، ص31].
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حيث إن :

n  : حجم العينة المطلوب

   P: تمثل نسبة الخاصية لمتغير ما وهي هنا 50%.

q  : المكمل للنسبة P وتساوي 50%.
Z  : القيمة المعيارية التي تحدد المناطق الحرجة على طرفي التوزيع الطبيعي الاحتمالي والتي تقابل  معامل ثقة معينة، وهي هنا 1.96 المقابلة لمعامل الثقة 95%.

: E  وهو الخطأ المسموح به ويساوي في دراستنا 8.1%
N : حجم المجتمع.

وبتطبيق المعادلة أعلاه، نجد أن حجم العينة المناسب يساوي 201 وحدة معاينة (أسرة).
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أسلوب سحب عينة الدراسة 
تم سحب عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية المتعددة المراحل (المسحوبة على ثلاثة مراحل)، حيث تم في المرحلة الأولى سحب عينة عشوائية لعدد الأسر المطلوب في العينة وفق المعادلة رقم (1)، ثم سحبت عينة بلوكات من التجمعات بالطريقة العشوائية، وبعدها سحبت عينة الأسر المقررة من البلوك في المرحلة الثالثة، وذلك وفقاً لطريقة العينة العشوائية المنتظمة. واعتمد مبدأ التصميم على أن تكون العينة موزونة ذاتياً، أي أن جميع الأسر في الإطار لها نفس الاحتمال للظهور في العينة، حيث إن التصميم قد تم على مرحلتين هما، اختيار وحدة المعاينة الأولية (البلوك)، ثم اختيار الأسرة (الجدول رقم 2).

الجدول رقم (2) . التجمعات السكانية وعدد الأسر وأسلوب سحب العينة البحثية . 
	المحافظة
	التجمع السكاني
	رمز المنطقة
	عدد الأسر
	عدد البلوكات الكلي
	عدد البلوكات المسحوبة  في  العينة
	أرقام البلوكات المسحوبة
	حجم العينة المقرر (أسرة)
	عدد الأسر المطلوب من كل بلوك
	حجم العينة المسحوب (أسرة)

	الكرك
	القطرانة
	3111122
	506
	7
	2
	11001+

11007
	20
	10
	20

	
	غور الصافي
	3113211
	739
	10
	2
	11007+ 11010
	20
	10
	20

	
	فيفا
	3113212
	308
	5
	1
	11003
	10
	10
	10

	
	غور الذراع
	3113214
	476
	6
	2
	11005+ 11002
	20
	10
	20

	
	غور المزرعة
	3121111
	1339
	17
	4
	11002+ 11009+ 11017+ 11016
	40
	10
	40

	الطفيلة
	شيظم
	3211119
	29
	1
	1
	11001
	10
	10
	10

	
	الحسا
	3211211
	1424
	21
	4
	11013+ 11003+ 11009+ 11002
	40
	10
	40

	معان
	قرين
	3311117
	106
	2
	1
	11001
	10
	10
	10

	
	الجفر
	3311122
	425
	7
	1
	11007
	10
	10
	10

	
	المدورة
	3311124
	126
	2
	1
	11002
	10
	10
	10

	
	بئر الدباغات
	3312123
	100
	2
	1
	11001
	10
	10
	10

	المجموع
	-
	5578
	80
	20
	20
	200
	110
	200


أسلوب التحليل
تم استخدام الأساليب الإحصائية، والرسم البياني لقياس العدالة في توزيع الدخول والإنفاق، وذلك من خلال استخدام أكثر المقاييس شيوعاً، وهي: منحنى لورنس (Lorenz Curve) ومعامل جينيGini)   Cofficient)، ومعامل كوزنتز (Kuznets Index)، ومعامل بيجو (A. C. Pigou)، وفجوة الفقر (Poverty Gap)، وشدة الفقر  (Severity of Poverty). 

النتائج ومناقشتها

 متوسط دخل الأسرة الجاري

يوفر مسح دخل الأســـرة مؤشرات مهمة باتجاهين رئيسين، أولوهما: تقدير متوسط دخل الفرد والأسرة الإجمالي، وتقدير ذلك المتوسط على مستوى كل فئة (شريحة) من فئات الدخل التي تعكس على نحو مباشر تدرج مستوى الدخل، وبالتالي تجاوز عتبة الفقر عند مستوى قياس مناسب، وثانيهم: تأثير مدى التفاوت في توزيع الدخول.

 يلاحظ من الجدول رقم (3)، أن متوسط دخل الأسرة الشهري في منطقة الدراسة التي متوسط حجمها 8.19 فرداً حوالى 287.7 ديناراً*، وأن وسيط الدخل الأسري، الذي يعتبر عند بعض علماء الاجتماع حداً للفقر في المنطقة 238.3 ديناراً. أما معامل الاختلاف فبلغ 1.2% وهو: يعطي مؤشراً لتجانس العينة والتفاوت بين الدخول، وتبين أن 65.5% من الأسر لا يزيد متوسط دخلها الشهري على 287.7  ديناراً وهو المتوسط العام.
الجدول رقم (3). توزيع الأسر حسب فئات دخل الأسر الجاري ومتوسط دخل الأسر الشهري في منطقة الدراسة (دينار/شهر).
	فئة دخل الأسرة (دينار )
	%
الأسر
	متوسط دخل الأسرة الشهري (دينار)
	
الانحراف المعياري=199 

المنوال =         220    

الوسيط =      238.3
معامل الاختلاف =1.2%

	100 فأقل
	14.3
	77.3
	

	101-200
	25.6
	153.7
	

	201-300
	25.6
	248.9
	

	301-400
	13.7
	352
	

	401-500
	6.9
	460.2
	

	501-600
	6.4
	548.9
	

	601-700
	2.5
	637.5
	

	701-800
	2
	726.4
	

	801-900
	1.5
	837.2
	

	 901  فأكثر
	1.5
	1060.6
	

	المجموع

المتوسط العام
	100
	287.7
	


أما في دراسة وزارة التخطيط ]17، ص123 [لعام 1996 ، عن البادية الجنوبية، فقد بلغ متوسط دخل الأسرة ذات الحجم 7.3 فرد، حوالي 196 ديناراً شهرياً، وأن نسبة الأسر التي لا تزيد دخولها عن هذا المبلغ حوالي 61% من أسر المنطقة، كما بينت أن 70% من الأسر تقل دخولها عن 200 دينار شهري. وعلى نطاق المملكة فقد بلغ متوسط الدخل الجاري الشهري للأسرة 416.5 ديناراً في الحضر، و337 ديناراً في الريف، و400 دينار في المملكة، بينما بلغ متوسط دخل الأسرة ذات المعدل 7.6 أفراد في محافظة الكرك 262.2 ديناراً شهرياً ]23، ص81[، وعليه فإن متوسط دخل الأسرة الجاري في الأردن، والمناطق الحضرية ومحافظة الكرك أعلى منه في المناطق النائية في جنوب الأردن، ولقد شكل متوسط دخل الفرد في المناطق النائية ما نسبته 54% من متوسط دخل الفرد في الأردن، و101% من متوسط دخل الفرد في الكرك لدخول عام 2000م. وبينت دراسة الطيب (2002م) ]23، ص82[ أن متوسط دخل الفرد السنوي في منطقة غور الصافي وهي من مناطق الدراسة الحالية للمناطق النائية كان 185دينار عام 1990م  ارتفع إلى 336.3 عام 2000 م بينما بلغ المتوسط في هذه الدراسة 559.23 ديناراً سنوياً لعام 2002 م وهذا مؤشر على ارتفاع متوسط الدخول في المنطقة بنسبة 302% عن عام 1990م.
مصادر دخل الأسرة الجاري
يلاحظ من الجدول رقم (4)، الذي يبين متوسط الدخل الجاري الشهري للأسرة الواحدة حسب مصادر الدخل الجاري (دينار/شهر/أسرة)، أن أعلى متوسط دخل كان من الاستخدام حيث بلغ 154 دينار/شهر/أسرة، وكذلك في الأردن حيث بلغ متوسط الدخل من الاستخدام 210 دينار/شهر/أسرة، بينما كان في البادية الجنوبية مصدر العاملين لحسابهم الخاص في مجال الثروة الحيوانية حيث بلغ متوسط الدخل من هذا المصدر 414 ديناراً شهرياً للأسرة، أما ثاني أعلى متوسط دخل في منطقة الدراسة كان من مصدر "التقاعد والضمان الاجتماعي" حيث بلغ متوسط الدخل من هذا المصدر 42 ديناراً، أما أعلى ثالث مصدر للدخل كان من دخول العاملين لحسابهم الخاص من الإنتاج النباتي حيث بلغ 28 ديناراً.
الجدول رقم  (4). توزيع متوسط الدخل الجاري الشهري للأسرة حسب مصادر الدخل الجاري (دينار/شهر/أسرة ).
	مصادر الدخل
	المناطق النائية
	البادية الجنوبية*
	الأردن**

	الدخل من الاستخدام
	154.2
	253
	210

	دخول العاملين لحسابهم الخاص من الإنتاج الزراعي
	28
	369.3
	-

	دخول العاملين لحسابهم الخاص من الثروة الحيوانية
	6.6
	413.5
	-

	دخول العاملين لحسابهم الخاص أخرى
	4.3
	75
	38.1

	دخول الملكية-إيجارات ،أراض مبان
	5.1
	59.6
	69.9

	دخول الملكية –أسهم وأرباح حصص ومشاركة
	0.2
	20
	-

	دخول الملكية-فوائد وودائع وسندات
	0.0
	0
	-

	دخول الملكية –ملكيات أخرى
	0.7
	106.4
	22.1

	دخول تحويلية أخرى –تقاعد وضمان
	41.8
	168.9
	-

	دخول تحويلية أخرى –صندوق المعونة
	6.4
	52.9
	-

	دخول تحويلية أخرى- مساعدات حكومية أخرى
	0.6
	0
	-

	دخول تحويلية أخرى –جمعيات خيرية
	0.0
	0
	-

	دخول تحويلية أخرى -معونات من مؤسسات أخرى
	0.0
	0
	-

	دخول تحويلية أخرى-معونة من عائلات
	1.2
	43.3
	-


	دخول تحويلية أخرى –تحويلات خارجية من أفراد
	0.0
	10
	-

	دخول تحويلية أخرى –صندوق الزكاة
	0.0
	0
	-

	دخول تحويلية أخرى-تحويلات خارجية أخرى
	0.0
	0
	60.3

	دخول أخرى –تقدير أجرة المسكن الملك
	34.8
	32.9
	-

	دخول أخرى الإنتاج من الاستهلاك المنزلي
	1.3
	3.3
	-

	دخول أخرى- أخرى
	2.4
	200
	-

	مجموع الدخل
	287.7
	365.8
	401


((  دائرة الإحصاءات العامة ،دراسة نفقات ودخل الأسرة ،1997م  المملكة الأردنية الهاشمية ،آذار 1999م، 62
(      دوخي الحنيطي وآخرون، "تحديد المتغيرات المؤثر في التنمية دراسة ميدانية لمنطقة البادية الجنوبية"، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الأردن، (2001م).
أما مصادر الدخل للأسر الفقيرة وغير الفقيرة* فيوضحها الجدول رقم (5)، ويتبين من الجدول أن معظم دخل الأسر الفقيرة المدقعة وغير المدقعة من "الاستخدام". وكما تبين من الجدول أن نسبة الأسر غير الفقيرة التي لها دخل من الممتلكات مثلت أكثر من مثلي النسبة المماثلة في حالة الأسر الفقيرة غير المدقعة المماثلة، هذا ويظهر الجدول أنه لا توجد أسرة فقيرة مدقعة واحدة لها دخل من "الأسهم". ولم يشكل "التقاعد" مصدراً لدخل الأسر الفقيرة المدقعة، بينا مثل مصدراً لـ 21% من الأسر الفقيرة غير المدقعة، و41% للأسر غير الفقيرة. في حين شكلت "المساعدات" مصدراً للدخل لأكثر من 42% من الأسر الفقيرة المدقعة، وربع الأسر الفقيرة غير المدقعة، ولأقل من عُشر الأسر غير الفقيرة تقريباً. أما الدخل من الإنتاج الحيواني والنباتي فشكل مصدراً لنسبة قليلة من الأسر الفقيرة المدقعة بنسبة 13%، وبلغت هذه النسبة 23% للأسر الفقيرة غير المدقعة، والضعف تقريباً عند الأسر غير الفقيرة.

الجدول رقم (5):  التوزيع النسبي للأسر الفقيرة وغير الفقيرة بحسب مصادر الدخل.
	                                        حالة الأسرة
 مصادر الدخل                                                 


	(%) الأسر الفقيرة  (المدقع)
	(%) الأسر الفقيرة  (المطلق)
	(%) الأسر
 غير الفقيرة

	الدخل من الاستخدام
	72.5
	73.3
	84.3

	دخول العاملين لحسابهم الخاص من الإنتاج الزراعي
	7.5
	12.5
	24.1

	دخول العاملين لحسابهم الخاص من الثروة الحيوانية
	5
	10.8
	7.2

	دخول العاملين لحسابهم الخاص أخرى
	0.0
	1.7
	3.6


تابع الجدول رقم (5) .
	                                        حالة الأسرة
 مصادر الدخل                                                 


	(%) الأسر الفقيرة  (المدقع)
	(%) الأسر الفقيرة  (المطلق)
	(%) الأسر
 غير الفقيرة

	دخول الملكية- إيجارات ،أراض مبان
	0.0
	3.3
	6

	دخول الملكية –أسهم وأرباح حصص ومشاركة
	0.0
	0.0
	1.2

	دخول الملكية-فوائد وودائع وسندات
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول الملكية –ملكيات أخرى
	0.0
	0.0
	1.2

	دخول تحويلية أخرى –تقاعد وضمان
	0.0
	20.8
	41

	دخول تحويلية أخرى –صندوق المعونة
	25
	14.2
	8.4

	دخول تحويلية أخرى- مساعدات حكومية أخرى
	0.0
	0.8
	0.0

	دخول تحويلية أخرى –جمعيات خيرية
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى -معونات من مؤسسات أخرى
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى-معونة من عائلات
	17.5
	10.8
	0.0

	دخول تحويلية أخرى –تحويلات خارجية من أفراد
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى –صندوق الزكاة
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى-تحويلات خارجية أخرى
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول أخرى الإنتاج من الاستهلاك المنزلي
	15
	11.7
	8.4

	دخول أخرى- أخرى
	25
	12.5
	2.4


وخلاصة القول، فإن نسبة أكبر بكثير من الأسر غير الفقيرة بالقياس إلى الفقيرة اعتمدت في دخلها على مصادر العمل لحسابهم الخاص في الإنتاج الزراعي، وفي الممتلكات والتقاعد والتحويلات والأسهم، في حين اعتمدت نسبة أكبر من الأسر الفقيرة في دخلها على المساعدات والعمل بالأجرة اليومية عند الآخرين، وقد يكون من الصائب القول أن الفارق بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في الدخل قد يكون مرده جزئياً إلى الفارق بينها في نوع العمل وليس معدل العمل (التشغيل) أولاً، وفي حيازة الممتلكات ثانياً، وفي الرواتب التقاعدية ثالثاً.
ويبين الجدول رقم (6) التوزيع النسبي للأسر الفقيرة وغير الفقيرة في المنطقة بحسب متوسط دخلها الشهري والمصادر المختلفة لهذا الدخل. ويظهر هذا الجدول أن معظم الأسر الفقيرة المدقعة التي لها دخل من الاستخدام بلغ متوسط دخلها الشهري 56 ديناراً في حين بلغ دخل معظم الأسر الفقيرة غير المدقعة التي لها دخل من الاستخدام 86 ديناراً، أما الأسر غير الفقيرة التي اعتمدت على العمل (الاستخدام) كمصدر من مصادر دخلها فبلغ متوسط الدخل الشهري لمعظمها 235 ديناراً. ويظهر الجدول أيضاً عدم وجود أسر فقيرة مدقعة لها دخل من التقاعد والضمان الاجتماعي، بينما بلغ متوسطة الدخل الشهري للأسرة من هذا المصدر 23 ديناراً للأسرة الفقيرة غير المدقعة، و67 ديناراً للأسرة غير الفقيرة، في حين بلغ متوسط الدخل من الزراعة 5 دنانير شهرياً للأسر المدقعة، مقابل 14 دينار شهرياً للأسر الفقيرة غير المدقعة، و56 ديناراً للأسر غير الفقيرة. وبلغ متوسط دخل الأسرة الشهري من الممتلكات دينارين للأسر الفقيرة غير المدقعة و12 ديناراً للأسر غير الفقيرة. كما يبين الجدول أن متوسط الدخل الشهري من جميع مصادرة المختلفة بلغ 87 ديناراً للأسر المدقعة، و162 ديناراً للأسر غير المدقعة، و469 دينار للأسر غير الفقيرة.

وخلاصة القول، فإنه توجد نسبة أكبر بكثير من الأسر غير الفقيرة بالقياس إلى الأسر الفقيرة تعتمد في دخلها على مصادر العمل أو الممتلكات والتقاعد والتحويلات والأسهم، في حين تعتمد نسبة أكبر من الأسر الفقيرة في دخلها على المســــــــاعدات، وقد
يكون من الصائب القول إن الفارق بين الأسر الفقيرة وغير الفقيرة في الدخل قد يكون مردة جزئياً إلى الفارق بينهما في نوع العمل (التشغيل) أولاً، وفي حيازة الممتلكات ثانياً، وفي الرواتب التقاعدية ثالثاً. 

الجدول رقم (6).  توزيع متوسط الدخول الشهرية للأسر الفقيرة وغير الفقيرة حسب مصادر الدخل.
	                                     حالة الأسرة
 مصادر الدخل                                                 


	(%)

الأسر الفقيرة

 (المدقع)
	(%)

الأسر الفقيرة

 (المطلق)
	(%)

الأسر غير الفقيرة

	الدخل من الاستخدام
	56.2
	85.7
	235.2

	دخول العاملين لحسابهم الخاص من الإنتاج الزراعي
	3.3
	8.6
	56

	دخول العاملين لحسابهم الخاص من الثروة الحيوانية
	1.5
	5.8
	7.7

	دخول العاملين لحسابهم الخاص أخرى
	0.0
	1.7
	8.2

	دخول الملكية-إيجارات ،أراض مبان
	0.0
	1.6
	10.3

	دخول الملكية –اسهم وأرباح حصص ومشاركة
	0.0
	0.0
	0.4

	دخول الملكية-فوائد وودائع وسندات
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول الملكية –ملكيات أخرى
	0.0
	0.0
	1.7

	دخول تحويلية أخرى –تقاعد وضمان
	0.0
	23.1
	67

	دخول تحويلية أخرى –صندوق المعونة
	9.6
	6.5
	6.2

	دخول تحويلية أخرى- مساعدات حكومية أخرى
	0.0
	1.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى –جمعيات خيرية
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى -معونات من مؤسسات أخرى
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى-معونة من عائلات
	2.7
	21.7
	0.0

	دخول تحويلية أخرى –تحويلات خارجية من أفراد
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى –صندوق الزكاة
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول تحويلية أخرى-تحويلات خارجية أخرى
	0.0
	0.0
	0.0

	دخول أخرى الإنتاج من الاستهلاك المنزلي
	1.8
	1.8
	0.7

	دخول أخرى- أخرى
	3.1
	2.8
	1.9

	مجموع الدخل
	86.8
	162.2
	469.1


متوسط الإنفاق الشهري للأسر على بنود الإنفاق

نظراً لما يثار حول مؤشر الدخل الكثير من التحفظات وميله نحو الانخفاض في المناطق النامية، وأنه لا يعكس حقيقة المستوى المعيشي الفعلي، لذلك يستعاض عن مؤشرات الدخل باعتماد مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي للأسرة وللفرد لقياس المستوى المعيشي.

ويبين الجدول رقم (7)، أن متوسط الإنفاق الأسري الشهري في منطقة الدراسة -متوسط حجم الأسرة 8.19 فرد - حوالى 233.7 ديناراً، وأن وسيط الإنفاق الأسري الذي يعتبر عند بعض علماء الاجتماع حد الفقر في المنطقة 209.2 ديناراً، أما معامل الاختلاف فبلغ 1.8% مما يدل على دقة البيانات وتمثيلها للمجتمع المسحوبة منه. كما تبين أيضا أن 72% من الأسر في المنطقة تقع في الفئة الإنفاقية (201-300 ) ولا يزيد متوسط الإنفاق عندها عن 244 ديناراً شهرياً، وأن حوالى نصف الأسر لا يزيد دخلها عن 155 ديناراً شهرياً.

أما متوسط الإنفاق الأسري الشهري في منطقة الدراسة للأسر الفقيرة المدقعة -متوسط حجم الأسرة 6.2 فرد- بلغ حوالى 86 ديناراً، وتبين أيضا أن 70% من الأسر المدقعة في المنطقة لا يزيد متوسط الإنفاق عندها عن 81 ديناراً شهرياً. كما أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر الفقيرة غير المدقعة -متوسط حجم الأسرة 7.2 فرد- بلغ حوالى 134 ديناراً، وأن 72% من الأسر تقع في الفئة الإنفاقية (101-200) دينارٍ.

وبخصوص متوسط الإنفاق الأسري الشهري في منطقة الدراسة للأسر غير الفقيرة -متوسط حجم الأسرة 7.4 فرد  - بلغ حوالى 331 ديناراً، وتبين أيضا أن 85% من الأسر في المنطقة تقع في الفئتين الإنفاقيتين (201-400) دينارٍ، ولا يزيد متوسط الإنفاق عندها عن 400 دينار شهرياً.

الجدول رقم (7).  توزيع الأسر حسب فئات الإنفاق الأسري الشهري، ومتوسط الإنفاق الشهري للأسرة في منطقة  الدراسة (دينار/شهر).
	فئات الإنفاق الأسري
	المتوسط في المنطقة
	الأسر الفقيرة المدقعة
	الأسر الفقيرة غير المدقعة
	الأسر غير الفقيرة

	
	%
الأسر
	متوسط الإنفاق
	%
الأسر
	متوسط الإنفاق
	%
الأسر
	متوسط الإنفاق
	%
الأسر
	متوسط الإنفاق

	100 فأقل
	12.9
	71.7
	70.3
	81.1
	26
	81.1
	0.0
	0.0

	101-200
	35.6
	154.1
	29.7
	111.3
	72
	163.2
	0.0
	0.0

	201-300
	23.8
	243.9
	0.0
	0.0
	2
	203.8
	45.1
	269.1

	301-400
	20.3
	341.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	40.2
	389.4

	401-500
	3.5
	433.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6.9
	433.4

	501-600
	2.0
	557.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	3.9
	557.8

	601-700
	1.0
	638.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2
	638.6

	701-800
	0.5
	733.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1
	733.3

	801-900
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	901  فأكثر
	0.5
	1182.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1
	1182.8

	المجموع
	100
	233.7
	100
	85.5
	100
	133.7
	100
	331.2


 التفاوت في توزيع الإنفاق الشهري للأسر
يستفاد من معطيات مسح الإنفاق في قياس التفاوت في توزيع الإنفاق، وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب في السنوات الأخيرة بعد أن أظهرت العديد من الدراسات أن النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض الدول النامية رافقه زيادة في التفاوت في توزيع الدخول وتفاوت في حدة الفقر يبدأ منخفضاً ثم يزداد عند مرحلة متقدمة من التطور مما يقلص من الرفاهية، [28، ص ص 127-129]، وعليه تولى التخطيط التنموي في هذه الدول الالتزام بالقضاء أو الحد من التفاوت الاجتماعي، والعمل على تحقيق توزيع عادل، والانتقال من تركيز التخطيط التنموي من الجانب الاقتصادي إلى النواحي الاجتماعية ثم أخيراً التركيز على التوزيع العادل للدخل والخدمات والحد من التفاوت في الدخل على مستوى الأفراد والأقاليم ، [29، ص 290 [ ففي هذه الدراسة بلغت نسبة الإنفاق على الغذاء إلى إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للفرد 53%

لقد أولت هذه الدراسة اهتماماً كبيراً بعدالة توزيع الدخل، وتنمية الرفاه الاجتماعي لصالح الفئات منخفضة الدخل لتقليص الفوارق بين سكان المناطق النائية وسكان المدن، ومحاولة زيادة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الجنوبية من الأردن وخاصة المناطق النائية منها، والتأكيد على توفيرها وتحسينها، مما يستدعي مراقبة تطور توزيع الدخول ليتسنى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة توزيع الدخول بما يضمن زيادة العدالة أو تفادي زيادة التفاوت فيه، وعليه بات من الضروري قياس عدالة توزيع الدخول بواسطة أكثر المقاييس شيوعاً، وهي طريقة الرسم البياني أو ما يسمى بمنحنى لورنز Lorenz curve      ] 28، ص ص127-129[، ]29، ص290[.
        منحنى لورنز Lorenz curve   
وهو: "شكل بياني بسيط يصور التفاوت في توزيع الدخول أو الإنفاق من خلال وصف الفجوة بين خط المساواة المطلق في توزيع الإنفاق ومنحنى التوزيع الواقعي."أي يقيس التفاوت أو درجة عدم المساواة في توزيع دخول الأسر، [30] ويوضح هذا المنحنى العلاقة بين التراكم النسبي للأسر أو الأفراد والتراكم النسبي لدخولها أو إنفاقها، وتمثل الإحداثيات الأفقية التكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية لعدد الأسر المقابلة للفئات الدخلية، أما الإحداثيات الرأسية فتمثل التكرار المتجمع الصاعد للنسب المئوية لمجموع الدخول المحققة ضمن تلك الفئات، كما هو موضح في الجدول رقم (8). وبتعيين المحل الهندسي للنقاط Wi، Si،  ثم التوصيل بينها نحصل على منحنى لورنز كما هو في الشكل رقم (1).
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الشكل رقم (1). منحنى لورنز حسب مستويات التفاوت في توزيع الإنفاق و فجوة الفقر في المناطق النائية.
AZ: التوزيع التراكمي للدخول.

AM.: التوزيع التراكمي للأسر.

AC: خط الفقر.

AD: نسبة السكان أو الأسر دون خط الفقر.

AH: نسبة دخل السكان الفقراء (الأسر الفقيرة).

AW: نسبة الدخل الذي يتوجب على الفقراء الحصول عليه للوصول إلى خط الفقر. 
- AW = HW AH = فجوة الفقر.

WH   ( مجمل الدخل               قيمة فجوة الدخل

AZ              

WH     = نسبة متوسط الدخل المطلوب زيادته للفقراء لكي يصلوا إلى خط الفقر.

AH
الجدول رقم (8). توزيع الأسر والإنفاق حسب فئات الإنفاق. 

	فئات الإنفاق
	توزيع الأسر
	توزيع الإنفاق

	
	العدد
	%
	تكرار متجمع صاعد
	مجموع الإنفاق
	%
	تكرار متجمع صاعد

	100  فأقل
	26
	12.9
	12.9
	1767.2
	3.8
	3.8

	101-200
	72
	35.6
	48.5
	11096.8
	23.6
	27.3

	201-300
	48
	23.8
	72.3
	11708.4
	24.9
	52.2

	301-400
	41
	20.3
	92.6
	14019.7
	29.8
	82.0

	401-500
	7
	3.5
	96
	3033.5
	6.4
	88.5

	501-600
	4
	2.0
	98
	2231.1
	4.7
	93.2

	601-700
	2
	1.0
	99
	1277.2
	2.7
	95.9

	701-800
	1
	0.5
	99.5
	733.3
	1.6
	97.5

	801-900
	0
	0.0
	99.5
	0.0
	0.0
	97.5

	 901  فأكثر
	1
	0.5
	100
	1182.8
	2.5
	100

	المجموع
	202
	100
	-
	47050
	100
	-


وتشير النتائج على منحنى لورنز إلى أن الأسر التي يقل إنفاقها عن 100 دينار شهرياً تشكل 13% من مجموع الأسر، ولكنها تحصل فقط على 4% من مجموع الإنفاق، أي أن حصة أسر الفئة الأولى من الإنفاق تقل عن معدلاتها العادية، ومن ثم ينخفض إنفاقها مقارنة ببقية الأسر في العينة، فلو أن جميع أسر العينة كانت تحصل على الإنفاق نفسه لحصلت كل فئة إنفاقية على نسبة من الدخل مساوية لنسبتها العادية، أي لحصلت أسر الفئة الأولى على 13% من مجموع الإنفاق بدلاً من 4%. ولو وقعت النقطة التي تمثل الفئة الأولى على الخط BA، والذي يعرف بخط المساواة لتوزيع الإنفاق بالتساوي بين جميع الأسر. وهذا يعني أنه كلما كان منحنى لورنز أقرب إلى خط التساوي BA دل ذلك على أن توزيع الإنفاق أكثر عدالة، والعكس كلما ازداد المنحنى تحدباً ازدادت درجة عدم المساواة.
         معامل جيني Gini coefficient 
           يصور منحنى لورنز مدى عدالة توزيع الدخول والإنفاق بيانياً، وللتعبير عن ذلك بمؤشر رقمي يستخدم معامل جيني لهذا الغرض، ويمثل هذا المؤشر مساحة الفجوة بين خط المساواة ومنحنى لورنز مقسوما على المساحة الكلية للتوزيع التي يمثلها المثلث المحصور بين خط المساواة المطلقة والإحداثيين العمودي والأفقي. ولقياس مدى التباين في توزيع الإنفاق بشكل رقمي يستخدم عدد من المقاييس الإحصائية [31]، ويعتبر معامل جيني المشتق من منحنى لورنز في الشكل رقم (1)، من أكثر هذه المقاييس شيوعاً لسهولة حسابه ووضوح فكرته. ويعتمد هذا المعامل في فكرته على منحنى لورنز حيث أنه يساوي خارج قسمة المسافة المحصورة ما بين خط التساوي ومنحنى التوزيع من جانب والمساحة المحصورة بين الخط المذكور والاحداثيين الأفقي والعمودي، أي مساحة المثلث MBA كما في الشكل رقم (1). ولما كان منحنى لورنز ينطبق على خط التساوي في حالة التساوي التام لتوزيع الدخول فإن المساحة ما بين المنحنى المذكور وخط التساوي تصبح عندئذ مساوية للصفر، وبهذا فإن قيمة معامل جيني في حالة التساوي التام Absolute equality في توزيع الإنفاق تساوي صفراً. أما في أقصى حالات سوء التوزيع في الدخول Absolute inequality   فإن منحنى لورنز يبتعد عن خط التساوي لينطبق على الاحداثيين الأفقي والعمودي، ويعني ذلك أن قيمة معامل جيني تساوي واحد. ويستنتج من ذلك أن قيمة معامل جيني تنحصر ما بين الصفر والواحد الصحيح، وكلما كانت هذه القيمة أصغر دل ذلك على أن التباين في توزيع الدخول أقل والعكس بالعكس. 

ولحساب معامل جيني تم استخدام الصيغة التالية: [32]
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      ............................. (2)
حيث إن:                                                                             
G:   ترمز لمعامل جيني.
   :Si ترمز إلى المتجمع الصاعد (التراكمي) للنسب المئوية للإنفاق المقابل للفئةi..
:Si-1 هي المتجمع الصاعد (التراكمي) نفسه بالنسبة للفئة السابقة i.
Wi: هي النسبة المئوية نفسها لعدد الأسر في الفئة i.

n :  عدد الفئات.
ومن الجدول رقم  (9)، فإن: معامل جيني للإنفاق =0.29

G =1-(1/10000* (7116.27)) = 0.288
وباستخدام البرنامج الإحصائي المختص بقياس الفقر POVCAL تم التوصل إلى أن معامل جيني للدخل بلغ 28.2% في منطقة الدراسة ولبيانات الدخل الشهري للأسر، بينما بلغ 28.1% لبيانات الإنفاق.

ومن الجدول رقم (8)، تم التوصل إلى أن معامل جيني للإنفاق في المنطقة بلغ 0.29 ومنه نستنتج أن توزيع الإنفاق بين الأسر في المنطقة متقارب، مما يشير إلى وجود فئات واسعة في الطبقة الوسطى من ذوي الدخل المحدود، ويعتقد أن هذا التوزيع للدخول كان حصيلة سياسات هادفة اعتمدتها الحكومة الأردنية لتحقيق أكبر قدر من المساواة في توزيع الدخول رغم أعباء الديون الخارجية وتطبيق وصفات البنك الدولي الصعبة على الفقراء، مما يشير إلى أن وجود الفقر وانتشاره ضمن الحدود التي أشرنا إليها لم يكن المحصلة العامة لسوء توزيع الدخل بشكل مطلق، حيث بلغت نسبة العدالة في الإنفاق حوالي 70% من عدد الأسر. وفي دراسة الطيب] 23 [ بلغ معامل جيني للواء غور الصافي 0.38.

وطبقاً للنتائج الواردة في الجدول رقم (8)، يتضح أن 72% من الأسر في المنطقة تقع في الفئة الإنفاقية (201- 300) ولا يزيد متوسط الإنفاق عندها عن 244 ديناراً شهرياً، ومنه يتضح أنه رغم وجود عدالة نسبية في توزيع الإنفاق إلا أن المستوى العام في الإنفاق منخفض نسبياً. 

الجدول رقم (9). حساب معامل جيني بالنسبة لتوزيع الإنفاق والدخل الشهري بين الأسر.

	فئات الإنفاق
	Si
	Si-1
	Si+ Si-1
	Wi
	Wi(Si+ Si-1)

	   100 فأقل
	3.8
	-
	3.8
	12.9
	49.02

	101-200
	27.3
	3.8
	31.1
	35.6
	1107.16

	201-300
	52.2
	27.3
	79.5
	23.8
	1892.1

	301-400
	82.0
	52.2
	134.2
	20.3
	2724.26

	401-500
	88.5
	82.0
	170.5
	3.5
	596.75

	501-600
	93.2
	88.5
	181.7
	2.0
	363.4

	601-700
	95.9
	93.2
	189.1
	1.0
	189.1

	701-800
	97.5
	95.9
	193.4
	0.5
	96.7

	801-900
	97.5
	97.5
	195
	0.0
	0.0

	 901 فأكثر
	100
	97.5
	197.5
	0.5
	98.78

	المجموع
	-
	-
	-
	100
	7116.27


        معامل كوزنتز Kuznets index
توجد بجانب معامل جيني مقاييس أخرى لقياس شدة التباين في توزيع الدخول، ويستخدم أحد هذه المقاييس في حالة بيانات الدخل المبوبة حسب توزيع الأسر، ويدعى هذا المقياس بمعامل كوزنتز، وقانونه في حالة التبويب العشري هو:
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حيث إن di. هي النسبة المئوية للإنفاق المتحقق للفئة العشرية i.    

وإن |di.-10| هي القيمة المطلقة (أي القيمة التي تهمل  فيها الإشارة السالبة) للمقدار di.-10، ويلاحظ أنه عندما يكون توزيع الإنفاق متساوياً تماماً فإن كل فئة عشرية تحصل على 10% من الإنفاق؛ لأنها تتضمن 10% من الوحدات (أسر)، وبالتالي فإن di.-10 تكون صفراً لكل الفئات، ونتيجة لذلك تكون قيمة معامل كوزنتز مساوية  للصفر، أما في أقصى حالات سوء التوزيع للدخل فإن كل الدخل يذهب إلى الفئة العشرية الأخيرة أي أن قيمة di تكون صفراً لكل الفئات العشرية باستثناء الفئة العشرية الأخيرة، حيث تكون 100%، وبهذا فإن قيمة معامل كوزنتز تنحصر ما بين الصفر والواحد الصحيح. وكلما كانت قيمته أكبر دل ذلك أن التباين في توزيع الدخول أشد، بعبارة أخرى فإن معامل كوزنتز يشبه معامل جيني من حيث مدى قيمته، ولكن يجب الإشارة إلى أن قيمة العاملين المذكورين لا تكون عادة متساوية بالنسبة للبيانات نفسها. وباستعراض البيانات الواردة في الجدول رقم  (10)، تم حساب معامل كوزنتز بالنسبة للبيانات المبوبة المشتقة من استمارتي الاستبيان - الذي يمثل التبويب العشري المطلوب لتطبيق القانون المذكور- عن طريق حساب النسب المئوية للإنفاق (di) (العمود 3)، ثم طرح عشرة  من كل نسبة مئوية (العمود4) وإهمال الإشارة السالبة، ثم الجمع، والتعويض في المعادلة رقم (3)، نجد أن النتيجة هي: 0.245.

الجدول رقم (10).  حساب قيمة معامل كوزنتز. 
	الفئة العشرية للأسرة
	مجموع الإنفاق
	النسبة المئوية للإنفاق di
	|di.-10|

	الأولى
	15645
	2.7
	7.25

	الثانية
	25860
	4.5
	5.46

	الثالثة
	33469
	5.9
	4.12

	الرابعة
	42228
	7.4
	2.58

	الخامسة
	45733
	8.0
	1.96

	السادسة
	53076
	9.3
	0.68

	السابعة
	62681
	11.0
	1.01

	الثامنة.
	74162
	13.0
	3.03

	التاسعة
	87819
	15.4
	5.42

	العاشرة
	128701
	22.6
	12.60

	جميع الفئات
	569374
	100
	44.11


ويلاحظ من الجدول رقم (10) أن كل واحد من الفئات العشرية الثمانية الأولى تحصل على نسبة مئوية من الإنفاق تقل عن النسبة المئوية لعدد الأسر فيها والبالغ 10%، في حين يلاحظ العكس بالنسبة للفئتين العشريتين الأخيرة، حيث تحصل الفئة العشرية العاشرة على سبيل المثال على 23% من الدخل في حين أنها تتضمن 10% من الأسر فقط. بالإضافة إلى أن معامل شدة الفقر، ومعامل جيني ومعامل كوزنتز توجد مقاييس عديدة أخرى لقياس التباين في توزيع الإنفاق كمعامل شامبرنون ومعامل ثايل ومعامل لوغريتمات التباين، وجميع هذه المقاييس تتطلب أجراء عمليات حسابية تزداد طولاً وتعقيداً كلما أزداد عدد الفئات، لهذا فإنه يلجأ في بعض الأحيان إلى النسبة المئوية للإنفاق الذي تحصل عليه فئة العشير الأخير من الأسر، ففي حالة الفئات العشيرية يعني التوزيع المتساوي للإنفاق أن الفئة العشيرية الأخيرة من الأسر تحصل على 10% من الإنفاق، لذا فإنه كلما حصلت تلك الفئة على نسبة مئوية أعلى من 10% من الإنفاق دل ذلك على أن توزيع الإنفاق هو أكثر تبايناً، وبالرغم من سهولة استخدام النسب المئوية فإن دقتها محدودة؛  لأنها تخص أعلى فئة إنفاقية فقط وتهمل توزيع الإنفاق ضمن الفئات الإنفاقية الأخرى تماماً.

      بيجو  A. C. Pigou 
لقياس مستوى الرفاهية طور البنك الدولي من قبل الاقتصادي Nanak C. Kakwoni   طريقة بيجو لقياس مستوى الرفاهية بالاعتماد على متغيرين: متوسط دخل الأسرة أو الفرد، وأحد مقاييس عدالة التوزيع (كمعيار جيني) [33]. ووضع صيغ رياضية للقياس منها الصيغتين التاليتين لقياس المستوى المذكور:
   الصيغة الأولى:                                  
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  الصيغة الثانية:                                   
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            .                                                                                                          حيث إن: 
W: دالة الرفاهية الاقتصادية ولاجتماعية.
M: متوسط دخل الأسرة أو الفرد.

G: معامل جيني لعدالة توزيع الدخل أو الإنفاق.
وبالاستعاضة عن متوسط الدخل الشهري للأسرة بمتوسط الإنفاق الشهري للأسرة، واستخدام معامل جيني نحصل على:
 الصيغة الأولى:              
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الصيغة الثانية:
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وتكون الصيغة الأولى أكثر استجابة للتغيرات التي تحدث في متوسط الإنفاق عندما تكون قيمة معامل جيني أقل من النصف كما هو في الدراسة الحالية هذه، وتعني هذه الصيغة أنه كلما ازداد التفاوت في الإنفاق انخفض مستوى الرفاهية، ويبلغ مستوى الرفاهية صفراً عندما يكون التفاوت في الإنفاق قد بلغ حده الأقصى، وعندما تتساوى الرفاهية مع قيمة متوسط الإنفاق الأسري فإن الرفاهية تحقق أقصى مستوى لها. في حين تكون الصيغة أقل استجابة للتغيرات الحاصلة في متوسط الإنفاق عندما يكون معامل جيني أكبر من النصف.
بينما الصيغة الثانية تفترض أن الرفاهية لا تقل عن نصف متوسط الدخل أو الإنفاق حتى ولو بلغت قيمة معامل جيني حدها الأقصى (الواحد الصحيح)، وأن مستوى الرفاهية يتساوى مع متوسط الإنفاق عندما يصل التوزيع إلى حد العدالة المطلقة أي عندما يصل التفاوت في مستوى الإنفاق الأسري إلى الصفر [34] .

وعليه فقد بلغ مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المنطقة بواسطة الصيغة الأولى والتي تنطبق على بيانات هذه الدراسة 166 وحدة قياس، بينما بلغت 181 وحدة قياس بواسطة الصيغة الثانية غير المنطبقة على هذه الدراسة، وفي كلا الطريقتين يتبين أن مستوى الرفاهية الاقتصادية في المنطقة دون المتوسط. وتختلف هذه القيمة عن المقاييس السابقة لتوزيع الدخل ما بين الأسر.

فجوة الفقرPoverty gap    
أن خط القفر يستخدم للتمييز ما بين الفقراء وغير الفقراء، لذا لا يعكس مدى جسامة مشكلة الفقر من حيث عدد الفقراء أو من حيث الفجوة التي تفصلهم عن خط الفقر ودرجة التفاوت في شدة فقرهم، غير أنه يمكن اعتماد خط الفقر كـأساس لاستخلاص العديد من المؤشرات القابلة للمقارنة بين مختلف الحالات، وبين الدول والفترات، التي تعكس أوجه مختلفة لمشكلة الفقر [35].
 ولتشخيص ظاهرة الفقر في المنطقة كان لا بد من تحديد الفقراء Poverty lines ومعرفة مدى انتشار الفقر وحجمه Poverty and distribution  ومدى عمقه Poverty gap .

أما بالنسبة لفجوة الفقر في منطقة الدراسة فهو يقيس حجم الفجوة الإجمالية الموجودة بين دخول أو إنفاق الفقراء الحقيقي والإنفاق المطابق لخط فقرهم. وعامة تعرف فجوة الفقر بأنها مقدار الإنفاق اللازم للخروج من حالة الفقر إلى مستوى خط الفقر المحدد، أو تشير إلى المال الإضافي الذي يتوجب على الإنسان الفقير أن ينفقه (بشكل إجمالي كجزء من إجمالي الدخل أو الاستهلاك) لكي يصل الفقراء إلى خط الفقر، لذا يقيس عمق الفقر، ويمكن حسابه بشكل مطلق بالوحدات النقدية باعتباره يساوي إجمالي المبلغ المطلوب لرفع مستويات استهلاك الفقراء إلى مستوى خط الفقر. ولأغراض المقارنة يمكن حسابها كنسبة مئوية من القيمة الكلية لاستهلاك جميع الأسر عندما يكون مستوى استهلاك كل أسرة مساوياً لخط الفقر باعتباره يساوي إجمالي المبلغ (الدخل) المطلوب لرفع مستويات استهلاك الفقراء كافة إلى مستوى خط الفقر، وذلك بطرح دخل أو إنفاق كل أسرة فقيرة فقراً مطلقاً من مقدار خط فقرها المطلق وجمع الفروقات الناتجة لجميع هذه الأسر، فلو افترضنا أن عدد الفقراء هو yi،…إلى yg، فإنه يمكن حساب فجوة الفقر وفق القانون الآتي:
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حيث إن Z تمثل خط الفقر، وأن N عدد الأسر الإجمالي. 

ويمكن حساب فجوة الفقر أيضاً وفق الطريقة التالية :
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Q: عدد الفقراء = فرداً أو أسرة

Z: الدخل أو الإنفاق المطابق لخط الفقر المطلق( خط الفقر المطلق) = دينار شهري أو سنوي
M: متوسط دخل الفقراء للفرد أو الأسرة = دينار شهرياً أو سنوياً
:T  فجوة الفقر = ديناراً سنوياً أو شهرياً أو سنوياً. 
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وعلية وباستخدام بيانات الانفاق الشهرية للأسرة وخط الفقر المطلق للأنفاق الشهري للأسرة، بلغت فجوة الفقر المطلق 2748  ديناراً شهرياً لجميع الأسر في العينة والبالغ عددهم 203 أسرة، وهو إجمالي المبلغ المطلوب شهرياً لرفع مستويات استهلاك الفقراء كافة إلى مستوى خط الفقر.

        شدة الفقر  Severity  of  poverty    
أما بالنسبة لشدة الفقر في منطقة الدراسة، فإنها تعكس مدى التفاوت الموجود بين الفقراء، أي حد الفقر أو توزيع الرفاة على أولئك الواقعين دون خط الفقر، وهي تساوي الوسط الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية لإجمالي الفقراء [36]، ويمكن حسابها بالصورة الآتية:
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ويمكن فصل هذا المؤشر إلى جزأين، الأول يعبر عن فجوة الفقر، والثاني عن درجة التفاوت بين الفقراء، وبتطبيق المعادلة المذكورة تبين أن ( شدة الفقر) في منطقة الدراسة بلغت 0.02%، بينما بلغ حسب مقياس البرنامج الإحصائي المختص بقياس الفقر (POVCAL) 22.1% حسب بيانات الإنفاق و30.9% حسب بيانات الدخل.
التوصيات 
أثبتت الخبرة التي اكتسبها الأردن الافتراض القائل بأن النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطاً عكسياً بالفقر، حيث أن الفقر ينخفض خلال فترات النمو الاقتصادي، على الأرجح، وفي فترات الانكماش الاقتصادي يزداد الفقر، وبالتالي يبقى النمو الاقتصادي هو الشرط الأول والأساسي لتحقيق التنمية، ولذا فإن السياسة الناجحة للحد من الفقر ولحماية الفقراء هي مشاركتهم الفعلية في عملية النمو من أجل حدوث توزيع فوائد النمو الاقتصادي على الجميع، وفي الوقت نفسه فإن رفع الدعم عن الأغذية، وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، الكهرباء، والنقل، والنفط قد أضر فعلاً بذوي الدخل المنخفض، مما دفع بالكثيرين منهم إلى مستوى يقل عن مستوى خط الفقر، وبالتالي فإن أثر تحرير الاقتصاد وتقليل الدعم الكبير الذي تقدمه الدول قد أدى إلى زيادة الفقر، وهي زيادة ترجع إلى سياسات برامج التكيف الهيكلي [37].
كما أنه ما زال هنالك طلب على العمالة الخارجية لملء الشواغر في بلدان الخليج ولكن هذا الطلب سيغدو تحت سيطرة أكثر إحكاماً وسيتم التركيز فيه على بعض المهارات والمهن المختارة. تبدو آفاق العمال وخاصة بالنسبة للشباب الذين يدخلون القوة العاملة لأول مرة في الأردن صعبة؛ نتيجة لعملية الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى حدوث أزمة في فرص العمل خاصة في القطاع العام وإلى تدهور بالقيمة الحقيقية للأجور. والواضح أن التحدي الذي يواجه الأردن في هذه الفترة وفي الأعوام القادمة هو وضع  سياسات عمالية، ضمن إطار ونطاق اقتصاد كلي معقول تستغل فيه الموارد البشرية بهدف توليد النمو وإدامته وبدقة أكثر، حيث يجب أن تسمح هذه السياسات لعمالة الشباب الذين يسعون للوظيفة لأول مرة في السوق، ولتدعيم هذه السياسات لا بد من تنفيذ سياسات تعليمية وتدريبية ملائمة ضمن خطة مستقبلية لحاجة السوق العربي والأسواق العالمية، فإذا لم يتم الاهتمام بمشكلة البطالة العالية في الأردن وخلق طلب وإيجاد فرص عمل سيؤدي مستقبلاً إلى زيادة معدلات البطالة بصورة مطردة، وإلى هدر الإمكانيات البشرية الكبيرة إذا لم تتوافر السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن اللازم. والواقع أن حل مشكلة زيادة العرض لا يلقى الاهتمام الكافي في غمار معالجة مظاهرها العاجلة، فالسياسات الديموغرافية مهما كانت لن تحقق التخفيف المنشود في عدد الباحثين عن العمل، لذا فلا بد من التكامل بين السياسات السكانية وسياسات العمل منذ البداية، وهذا أمر ملح [38]، وأيضاً فإن العاطلين عن العمل من الفقراء لن يستطيعوا البقاء دون عمل لفترة طويلة لذا فهم يرضون بالأعمال المؤقتة أو العارضة في قطاعات غير نظامية وبأجور منخفضة، ويرجع السبب إلى أن الفقراء لا يمكنهم تحمل ترف "التدقيق في الاختيار" عندما تكون المسألة مسألة عيش الكفاف أو البقاء على قيد الحياة [39، ص3].

إن قضية الهجرة من أجل العمل قضية مشحونة بالدلالات السياسية سواء داخل البلد الأم أو البلد المضيف، والواقع أن تدفقات العمال من دولة إلى أخرى في شكل هجرة مؤقتة أو مؤسسية أو دائمة توفر إمكانيات كبيرة للاستفادة للبلدان المرسلة والمضيفة معاً، فالمهاجرون أكثر إنتاجية في أغلب الأحيان مما يقلل من تكاليف العمل في البلد المضيف، وهم يرسلون تحويلاتهم المالية إلى الأسر والأقارب في الوطن، مما يعزز الدخل في البلد الأم ]40[. كما أن لنوعية القوى العاملة وتنميتها البشرية من حيث المهارات والتدريب والتعليم الأثر الكبير على إنتاجيتها وتشغيلها في الداخل والخارج وأثرها على الدخل.
الملاحق 
الملحق رقم (1)

الجدول رقم (1). التجمعات السكانية للقرى النائية في المحافظات الثلاث، وعدد السكان فيها.

	محافظة الكرك
	
	
	
	
	
	

	أسم القرية
	محافظة
	لواء
	قضاء
	ناحية
	تجمع
	عدد البلوكات
	عدد الأسر

	اللجون
	31
	1
	1
	1
	12
	1
	41

	القطرانة
	31
	1
	1
	1
	22
	7
	506

	وادي بن حماد
	31
	1
	1
	1
	37
	1
	33

	أم رملنة
	31
	1
	1
	1
	38
	1
	11

	الزغيرية
	31
	1
	1
	1
	41
	1
	18

	وادي الأبيض
	31
	1
	1
	1
	48
	2
	66

	غور الصافي
	31
	1
	1
	2
	11
	10
	739

	فيفا
	31
	1
	3
	2
	12
	5
	308

	اعسال
	31
	1
	3
	2
	13
	1
	77

	المعمورة
	31
	1
	3
	2
	15
	1
	15

	غور حديثة
	31
	1
	3
	2
	16
	1
	16

	غور الذراع
	31
	1
	3
	2
	14
	6
	476

	غور المزرعة
	31
	2
	1
	1
	11
	17
	1339

	صرارة
	31
	2
	1
	1
	14
	1
	10

	دبة الخرشة
	31
	2
	1
	1
	18
	1
	26

	الحامدية
	31
	2
	1
	1
	34
	1
	25

	أم الينابيع
	31
	2
	1
	1
	35
	1
	6

	شقيرة الشرقية
	31
	2
	1
	1
	49
	1
	40

	المجموع
	
	
	
	
	
	
	3752

	
	
	
	
	
	
	
	

	تابع الجدول رقم (1)
	
	
	
	
	
	
	

	محافظة الطفيلة
	محافظة
	لواء
	قضاء
	ناحية
	تجمع
	عدد البلوكات
	عدد الأسر

	السلع
	32
	1
	1
	1
	14
	1
	17

	شيظم
	32
	1
	1
	1
	19
	1
	29

	النمتة
	32
	1
	1
	1
	20
	1
	16

	صباغة
	32
	1
	1
	1
	21
	1
	15

	أرحاب
	32
	1
	1
	1
	22
	1
	110

	البربيطة
	32
	1
	1
	1
	24
	1
	46

	صويمع
	32
	1
	1
	1
	31
	1
	37

	الحسا
	32
	1
	1
	2
	11
	21
	1224

	ضانا
	32
	1
	2
	1
	13
	1
	31

	المجموع
	
	
	
	
	
	
	1525

	
	
	
	
	
	
	
	

	محافظة معان
	محافظة
	لواء
	قضاء
	ناحية
	تجمع
	عدد البلوكات
	عدد الأسر

	أبو اللسن
	33
	1
	1
	1
	15
	2
	89

	سويمرة
	33
	1
	1
	1
	16
	1
	49

	قرين
	33
	1
	1
	1
	17
	2
	106

	طاسان
	33
	1
	1
	1
	18
	1
	55

	الجفر
	33
	1
	1
	1
	22
	7
	425

	المدورة
	33
	1
	1
	1
	24
	2
	126

	دلاغة
	33
	1
	1
	1
	27
	2
	81

	القاسمة
	33
	1
	1
	1
	29
	1
	24

	مضييع
	33
	1
	1
	2
	16
	1
	48

	حوالة
	33
	1
	2
	1
	21
	2
	100

	بئر الدباغات
	33
	1
	2
	1
	23
	2
	100


تابع – الجدول رقم  (1).








	بيضا
	33
	1
	2
	1
	24
	1
	55

	عين أمون
	33
	1
	3
	1
	15
	1
	12

	الصدقة
	33
	1
	3
	2
	17
	1
	53

	المجموع
	
	
	
	
	
	
	1323

	المجموع الكلي
	
	
	
	
	
	
	6599


وما عدا ذلك تعتبر باقي التجمعات مواقع غير نائية .

الملحق رقم (2)

التوضيحات الإجرائية، وحساب المتوسطات:

لقد تم حساب المتوسطات العامة للإنفاق والدخل لنتائج مسح نفقات، ودخل الأسرة تمشياً مع الرغبة في الاستفادة من جميع الاستمارات التي تم استيفاؤها وفقا للأسلوب التالي:

1- مجموع إنفاق الأسرة على السلع الغذائية للدورة الواحدة =  مجموع الإنفاق الأسبوعي  × عدد الأيام الفعلي للدورة   
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(الدورة الواحدة= أربعة شهور)






 

2- متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على السلع الغذائية.

=  مجموع ( مجموع إنفاق الأسرة على الغذاء في الدورة × وزن الأسرة في تلك الدورة) للثلاث دورات  × 4

                         مجموع أوزان الأسر المشاركة في الثلاث دورات الغذائية

3- متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على السلع غير الغذائية.
=  مجموع ( مجموع إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية  في الدورة × وزن الأسرة في تلك الدورة) للثلاث دورات   
               مجموع أوزان الأسر المشاركة في الثلاث دورات غير الغذائي

4- متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على السلع الغذائية وغير الغذائية

= متوسط الإنفاق السنوي  للأسرة على السلع الغذائية + متوسط الإنفاق السنوي للأسرة على السلع غير الغذائية 

5- لاستخراج متوسط الإنفاق السنوي للفرد، نقسم البسط في البندين 2 و 3 أعلاه على: مجموع ( عدد الأفراد في الأسرة × وزن الأسرة ) للثلاث دورات.
6- متوسط الدخل السنوي الجاري للأسرة
     مجموع ( مجموع دخل الأسرة في كل جولة × وزن تلك الأسرة في كل جولة ) لثلاث جولات الدخل 
=                                                                                                                                                       × 4

                        مجموع أوزان الأسر المشاركة في كل من الثلاث جولات 

7- لاستخراج متوسط الدخل السنوي الجاري للفرد نقسم البسط في البند أعلاه على مجموع (عدد الأفراد في الأسرة × وزن الأسرة ) لجميع الأسر المشاركة في الثلاث جولات.

8- متوسط نصيب الأسرة السنوي من العمليات الرأسمالية

       مجموع (مجموع العمليات الرأسمالية للأسرة في كل جولة ×  وزن الأسرة في كل جولة) لثلاث جولات الدخل
=                                                                                                                                                        × 4

            مجموع أوزان الأسر التي ورد لها عمليات رأسمالية في كل من جولتي الدخل لثلاث جولات

9- لاستخراج متوسط نصيب الفرد السنوي من العمليات الرأسمالية نقسم البسط في البند  أعلاه على:

مجموع (عدد أفراد الأسرة المشاركة في العمليات الرأسمالية  ×وزن الأسرة ) لجميع الأسر التي ورد لها عمليات رأسمالية في جولتي الدخل لثلاث جولات     

متوسط نصيب الفرد السنوي من العمليات الرأسمالية للأفراد ذوي الدخول الرأسمالية 
       مجموع (مجموع العمليات الرأسمالية للأسرة في كل جولة × وزن الأسرة في كل جولة) لثلاث جولات الدخل
 =                                                                                                                                                       × 4

       مجموع (عدد الأفراد ذوي الدخول الرأسمالية    +      مجموع ( عدد الأفراد ذوي الدخول الرأسمالية 

في الأسرة  ×وزن تلك الأسرة) لثلاث جولات الدخل         في الأسرة × وزن تلك الأسرة) في لثلاث جولات الدخل 
متوسط نصيب الأسرة من الدخول الجارية، وصافي التغير في العمليات الرأسمالية:
مجموع الدخول الجارية السنوية لجميع أسر العينة × 4 + صافي التغير في العمليات الرأسمالية لجميع أسر المملكة 

 =                                                                                                                                                        × 4
       مجموع أوزان الأسر المشاركة في الدخل والعمليات الرأسمالية في كل من ثلاث جولات الدخل      

لاستخراج متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخول الجارية، وصافي التغير في العمليات الرأسمالية، نقسم البسط في البند أعلاه على مجموع  أفراد الأسرة المشاركة في الدخل الجاري، والعمليات الرأسمالية حسب بيانات جولات الدخل الثلاث.
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Abstract: The goal of this study were to identify the type of income and the consumption expenses in the remote communities in Southern Jordan Region. In addition, to determine the level of richness by measuring income distribution and poverty within society members. A personal survey was carried out with 203 families selected randomly from 660 families in eleven villages. Tow questionnaires was used. Description statistics analysis, Lorenz Curve, Kuznets Index were applied to analyze the data. The results showed that deference in income between the poor and not poor families affected mainly by type of work, not period of work, first, secondly, by ownership, and thirdly the retirement salaries. The average family expenditures was 233.7 JD for 8.19 persons. The Gini Coefficient,  reached 0.29, Kuznets Index 0.25. A. C. Pigou identified the socioeconomic level, was 166 degree (average).The Absolute poverty line gap was 2748JD monthly for all families and Severity of Poverty 0.02%. A Strategic used to reduce poverty and the big gab of income through improve income by work. 




 قيمة فجوة الدخل=





 نسبة متوسط الدخل المطلوب زيادته للفقراء لكي يصلوا إلى خط الفقر.=
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=





×4








* الدينار الأردني= 1.41دولار أمريكي


( تم الاعتماد على خطوط الفقر المعدة من قبل دراسة الحنيطي والطيب، "تقدير مستوى الكفاف والكفاية ونسبة الفقر  في بعض القرى النائية من إقليم جنوب الأردن".
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